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تناهض ناشطات الحركة النسوية جميع أشكال اضطهاد المرأة، وعلى رأسها القوانين المجحفة بحق
النســاء، لكــن محاولــة التغيــير عبــارة عــن رحلــة طويلــة وشاقــة لكــثرة التشريعــات القانونيــة التعســفية
ــرأة مــن خلال التقليــل مــن درجــة ــوطن العــربي، الــتي تســمح باضطهــاد الم ــداد ال الموجــودة علــى امت

مواطنتها والتساهل مع المعنفين وإبطال بقية حقوقها أو عدم تطبيقها على أرض الواقع.

وتكمــن صــعوبة النضــال في هــذا الاتجــاه بغيــاب الديمقراطيــة في معظــم بلــدان الــشرق الأوســط الــتي
تسّــهل العمــل الحقــوقي مــن جهــة، وســيطرة الفكــر الذكــوري وتجــذره في المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

ير أمثلة عن هذه القوانين في مجموعة من البلدان العربية. نستعرض في هذا التقر

التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات
ــة، ــدول العربي ــات بمختلــف ال ــرأة في قــانون العقوب ــبير مــن القــوانين الــتي تميز ضــد الم يوجــد عــدد ك
وتتضارب هذه القوانين نفسها مع قوانين أخرى تنص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس
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الجنس، ما يوضح اختلال النظام القانوني في تلك البلاد. فيما يلي نذكر بعض الأمثلة من مجموعة
من الدول العربية:

اليمن
ينص القانون اليمني على رفع صفة التجريم عن الفعل الناتج عن استعمال الحق، ويقصد به حق
 تَخَـافُونَ

ِ
تي الـزوج دون غـيره مـن الأقـارب فيمـا يعـرف بتأديـب الزوجـة، اسـتنادًا إلى قـوله تعـالى: {وَاللا

}، وذلك رغم أن قراءات مختلفة في فقه بُوهُن
ِ
 وَاضرْ

ِ
ع

ِ
 الْمَضَاج

ِ
نُشُوزَهُن فَعِظُوهُن وَاهْجُرُوهُن في

كــثر مــن  معــنى لكلمــة الــضرب الــتي وردت لهــا ســياقات متعــددة في النصــوص التجديــد أوردت أ
القرآنية.

وبما أن أغلب الدول العربية اعتمدت الشريعة الإسلامية مصدرًا لسن قوانين الأحوال الشخصية،
يعــزي البعــض أي إجحــاف بحــق المــرأة إلى النــص الــديني نفســه، وهنــا تقــول أســتاذة الفقــه المقــارن في
جامعــة الأزهر، الــدكتورة ســعاد صالــح، إن ســوء فهــم الأحكــام الشرعيــة – الســماوية – هــو مــا جعــل
قــانون الأحــوال الشخصــية – الــوضعي – مــدعاة للانتقــاد الــدائم مــن المرأة، فقــد بني علــى أســاس
ية تسعى لتأمين مكاسب ومآرب ضيقة وبعيدة عن جوهر الإسلام الذي لم يبق بندًا اجتهادات ذكور

أو احتمالاً إلا وعالجه بإنصاف المرأة.

ـــ”جرائم الــشرف في القــانون الجنــائي اليمني” تنــص المــادة  مــن قــانون الجرائــم أمــا مــا يعــرف ب
والعقوبـات علـى تخفيـف عقوبـة الـزوج الـذي يرتكـب جريمـة قتـل أو اعتـداء يفـضي إلى مـوت أو عاهـة
بحـق زوجتـه هـي ومـن يـزني بهـا حـال تلبسـها بالزنـا، بمـبرر الهيـاج الشديـد وهـو سـبب قـوي للانفعـال
يـد علـى سـنة أو الغرامـة بـدعوى الاسـتفزاز والغـيرة، حيـث يصـل هـذا التخفيـف إلى الحبـس مـدة لا تز
بدلاً من الإعدام قصاصًا، ويسري الحكم ذاته على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه متلبسة بجريمة

الزنا.

لكـن في حـال تبـادل الأدوار بحيـث تكـون الزوجـة الـتي قتلـت زوجهـا بعـد أن ضبطتـه متلبسًـا بجريمـة
الزنـا، فلا تحصـل علـى تخفيـف، وتعـاقب علـى جريمـة القتـل دون النظـر إلى الظـروف وتحصـل علـى

حكم الإعدام قصاصًا.

ية اليمنية للقضاء على وتتعارض هذه الأحكام مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهور
التمييز ضد المرأة، كما تشكل خرقًا واضحًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

العراق
قانون العقوبات العراقي رقم  لسنة  الذي من المفترض أن يكون مشرعًا لحماية الحقوق
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يـات الفرديـة والعامـة، ورد في المـادة  منـه أنـه لا جريمـة إذا وقـع الفعـل اسـتعمالاً لحـق مقـرر والحر
بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، كما جاء في تلك المادة أن تأديب الزوج لزوجته في حدود ما

هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا يعتبر أمرًا قانونيًا.

وتنتهـك هـذه المـادة حـق المـرأة في السلامـة الجسديـة وتهـدر كرامتهـا وآدميتهـا، فهـي تسـمح للـزوج أن
ــذاء الجســدي ــدة مــن الإي ــه لتأديبها، وقــد يصــل حــدود هــذا التأديــب إلى درجــة شدي يــضرب زوجت

والنفسي، إذا كان العرف السائد في منطقة أو عائلة أو عشيرة الزوج أو الزوجة يسمح بذلك.

كما افترض القانون في هذه الحالة أن الزوجة وحدها من يستحق التأديب، كأنها هي دائمًا المخطئة
والعاصية، ولو أن الزوجة أدبت زوجها فإنها سوف تعرض أمام المحكمة ويحكم عليها بجريمة الإيذاء
بموجب المواد (-) لأن القانون لم يعطها هي أيضًا حق تأديب زوجها مهما بلغ سوء طباعه

وسلوكه.

وتتعــارض هــذه الأحكــام مــع المــادة  مــن الدســتور العــراقي الــتي تقــرر “العراقيــون متســاوون أمــام
القانون دون تمييز بسبب الجنس”، كما أنها تتعارض وأحكام المادة  من الدستور العراقي التي تقرر

في فقرتها الرابعة “تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع”.

أمــا المــادة - مــن قــانون العقوبــات العــراقي رقــم  تنــص علــى مــا يلــي: “تعــاقب بــالحبس
الزوجة الزانية ومن زنى بها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية”.

أي أن الزوج إذا زنا في مكان آخر غير منزل الزوجية فلا يعد جانيًا أو مرتكبًا لجريمة، في حين أن الزوجة
كًـا لمبـدأ المسـاواة بين المـرأة والرجـل أمـام أينمـا زنـت تعـد جانيـة ومرتكبـة لجريمـة الزنـا، وهـذا يعـد انتها
القانون المقرر في المادة  من الدستور العراقي والمادة  من الدستور التي تقرر في الفقرة (أولاً/أ) أن
“لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام”، ومن الثوابت الواضحة والصريحة في الدين
نْهُمَا وَاحِدٍ م فَاجْلِدُوا كُل 

ِ
الإسلامي ما ورد في القرآن الكريم بشأن عقوبة جريمة الزنا: {الزانِيَةُ وَالزاني

مِائَةَ جَلْدَةٍ}، أي أن الحكم الشرعي لم يميز في عقوبة جريمة الزنا بين المرأة والرجل.

تقول الكاتبة والناشطة الحقوقية العراقية، عواطف رشيد في واحدة من مقابلاتها: “تجار الدين هم
ســبب اضمحلال الحقــوق المكفولــة شرعًــا والاســتعاضة عنهــا بقــراءات مغلوطــة واجتهــادات مبهمــة
تهــدف لإرضــاخ المــرأة لســلطة الرجــل”، وتضيــف “مــا اقــترح مــؤخرًا في العــراق مــن اعتمــاد مــا يعــرف
بالقــانون الجعفــري ســيعمق الطائفيــة في المجتمــع العــراقي، وتــرى أنــه يجــب العــودة لقــانون الأحــوال

الشخصية الذي صدر في العراق في الخمسينيات والبناء عليه وتطويره”.
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ليبيا
في القــانون الجنــائي الليــبي يتــم تخفيــف عقوبــة القتــل إذا كــان القاتــل رجلاً وقتــل زوجتــه أو أختــه إن
وجدها متلبسة بواقعة الزنا، تحت بند المادة  من قانون العقوبات الليبي، تحت عنوان القتل أو
الإيذاء حفظًا للعرض، وتنص المادة على “من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة
تلبـس بالزنـا أو في حالـة جمـاع غـير مـشروع فقتلهـا في الحـال هـي أو شريكهـا أو همـا معًـا ردًا للاعتـداء
الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالحبس، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين
في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا يعاقب على مجرد الضرب أو

الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف”.

ـــــــرأة في قـــــــوانين الطلاق التمييز ضـــــــد الم
وحضانة الأطفال

حضانـــة الأطفـــال مضمـــار آخـــر تـــواجه فيـــه المـــرأة ويلات التمييز برعايـــة القـــانون، ففـــي لبنـــان مثلاً،
الذي تنظـــم أمـــور الأسرة فيه محـــاكم روحيـــة تتبـــع للطوائـــف الموجـــودة، تعتمـــد القـــوانين الطائفيـــة
يــة عمــر الطفــل وليــس مصــلحته العليــا معيــارًا يُحــدّد بمــوجبه الجهــة الــتي الشيعيــة والســنية والدرز

ير “هيومن رايتس ووتش”. سيقيم معها بعد طلاق الأبوين، وذلك وفقًا لما جاء بأحد تقار
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وتخالف هذه الممارسات المعايير المكرسّة في اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدول الأطراف ضرورة أن
يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، لكن سجّلت الطائفة السنية تطورًا حديثًا في هذا المجال،
يـــة، اعتبـــار مصـــلحة الطفـــل العليـــا في قضايـــا إذ بـــات بمقـــدور القضـــاة، بمـــوجب ســـلطتهم التقدير

الحضانة.

أمــا في الأردن، تنــص المــادة  مــن قــانون الأحــوال الشخصــية الأردني علــى أن الأم أحــق بحضانــة
ولدها، إلا أن حقها في حضانته يسقط إذا تزوجت.

وعن فكـرة سـقوط حضانـة الأم بمجـرد زواجهـا، علقـت الأمينـة العامـة للجنـة الوطنيـة لشـؤون المـرأة
الدكتورة سلمى النمس على المادة ، موضحة أن هناك حالات عنف سجلت من زوجة الأب،
وصــلت إلى مــوت طفــل قبــل عــامين، وبالتــالي فــإن الفرضيــة الــتي تقــول إن الأم لا تســتطيع حمايــة

طفلها في حال تزوجت هو أمر مرفوض.

وفي النهاية إن كان هناك رجل مريض قد يؤذي الطفل، فهو قد يكون أبًا أو زوج أم أو خالاً أو جدًا،
إلخ، إذًا لماذا نفترض دائمًا أن زوج الأم هو الذي يشكل هذا الخطر.

جدير بالذكر أن معظم الدساتير العربية تقوم على المساواة في الحقوق بين
الرجال والنساء ومن دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين

لا تختلـف قـوانين بقيـة الـدول العربيـة فيما يتعلـق بالحضانـة عـن الأردن ولبنـان كثـيرًا، ومـن المعـروف
انحيــاز القــانون للرجــل في حــالات النزاع علــى الحضانــة، حيــث تفقــد المــرأة حقهــا في الحضانــة لأبســط
الأسباب، بينما يبقى احتمال الحكم على الرجل بعدم الأهلية أقل بكثير، إلا في الحالات التي يعجز

فيها عن رعاية الأطفال بسبب إدمان الكحوليات أو المخدرات مثلاً.

وغالبًا ما تؤدي هذه الإشكالية إلى امتناع المرأة عن طلب الطلاق بسبب تخوفها من فقدان حضانة
أطفالها، فتختار الاستمرار بعلاقة زوجية مسيئة تهدد صحتها النفسية والجسدية وحتى حياتها في

بعض الأحيان.

حق المرأة بمنح جنسيتها لأبنائها
هـذا مـن الحقـوق المرفوضـة قطعًـا في معظـم البلـدان العربيـة، وخصوصًـا في الأردن ولبنـان، ونـوقش
قانون جديد في لبنان يقترح إعطاء الأم اللبنانية حق منح جنسيتها لأطفالها بشرط ألا يكون الزوج
يــة الشخــص الحق التلقــائي بالجنســية يــا لا تمنــح الــولادة لأم سور مــن إحــدى دول الجــوار، وفي سور
يـــا وكـــان الأب يـــة، لكن القـــانون يســـمح بانتقـــال الجنســـية مـــن الأم إذا تمـــت الـــولادة في سور السور

مجهولاً، وهو قانون شكلي لا يتم تطبيقه إلا بحالات نادرة.

https://alghad.com/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3/


أما بالنسبة للدول العربية التي منحت هذا الحق للمرأة، كانت شروط تطبيقه صعبة وتعجيزية في
بعــض الأحيــان، مثلمــا هــو الحــال في العــراق وتــونس ومصر الــتي مــن ضمــن شروطهــا أيضًــا ألا يكــون

الزوج فلسطينيًا.

جميــع مــا ذُكــر يمكــن اعتبــاره نبــذة عــن القــوانين والأنظمــة الراســخة في منطقتنــا العربيــة الــتي تعمّــق
التمييز بين الجنسين واحــدًا علــى حســاب الآخــر، فتزيــد هــذه القــوانين مــن صــعوبة حيــاة المــرأة مــن
جهة وتطيل أمد مشوار النضال الحقوقي من جهة أخرى، لكنها تبقى مطالب محقة في وجه القوانين
الجائرة والموجودة حاليا، التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية، لكنها تتوافق مع

ية السائدة.  الأعراف الذكور

جدير بالذكر أن معظم الدساتير العربية تقوم على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ومن دون
تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وبالتالي أي قانون يصدر فيما بعد يميزّ على أساس الجنس

أو الدين أو غيره، غير دستوري بطبيعة الحال.
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